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 : ملخص
 ضبطها و  هاشافاكت بطرق يصعب الفساد الإداري نتشارخصبة لا اتعتبر الصفقات العمومية أرض

ثم ، ات العموميةالإطار النظري للصفق على التركيزهذا المقال إلى  ونهدف من خلال حدوثها،بعد 
 افحتهمكعمومية و الفساد الإداري في الصفقات ال للحد منأهم الآليات الوقائية نستعرض بعد ذلك 

ت المرفق العام، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضا 247-15رسوم الرئاسي رقم الم بموجب
وقاية من الفساد بال المتعلق 01-06وقاية من الفساد ومكافحته من خلال القانون رقم ال آليات إرساءو 

تصنيف  حسبلحمراء في المنطقة ا تبقىهذه الظاهرة في الجزائر التي  ونختم بالحديث عن ،تهكافحوم
 منظمة الشفافية الدولية.

لذا ، يةللغا عقدةمعملية هي وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن مكافحة الفساد الإداري 
 التيهود لجا من رغمبالف سريع لها،حل  إيجادسيطة التي يمكن فإن مواجهة هذه الظاهرة ليست بالمسألة الب

الوطنية لمكافحة الفساد  ضافة إلى الهيئةبالإ ،01-06القانون رقم و  247-15رسوم الرئاسي رقم الم بذلها
ين ترتيب افيا لتحسلم يكن كلكن ذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة،  الديوان المركزي لقمع الفسادو 

 .في هذا المجال سجلت مراتب متدنية إذ  الجزائر،
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ة من الفساد وقايية للآليات القانون في الصفقات العمومية، الإداري كافحة الفسادم كلمات مفتاحية:
 .247-15وتفويضات المرفق العام رقم  قانون الصفقات العمومية ،01-06رقم  ومكافحته

 .JEL : XN2 ،XN1تصنيف 
Abstract: 

Public transactions are fertile ground for the spread of administrative 

corruption in ways that are difficult to detect and control after they occur. 

Through this article, we aim to focus on the theoretical framework of public 

transactions, and then we review the most important preventive 

mechanisms to reduce and combat administrative corruption in public 

transactions in accordance with Presidential Decree No 15-247 related to 

regulating public transactions and public utility mandates, and establishing 

mechanisms for preventing and combating corruption through Law No 06-

01 related to preventing and combating corruption. We conclude by talking 

about this phenomenon in Algeria, which remains in the red zone according 

to the classification of Transparency International.   

Through this study, we have concluded that combating administrative 

corruption is a very complex process, so confronting this phenomenon is 

not a simple issue for which a quick solution can be found. Despite the 

efforts made by Presidential Decree No 15-247 and Law No 06-01, in 

addition to. The National Anti-Corruption Authority and the Central Bureau 

for the Suppression of Corruption sought to limit the spread of this 

phenomenon, but this was not enough to improve Algeria’s ranking, as it 

has a long track record of lower rankings in this field. 

 

Keywords: Combating administrative corruption in public procurement, 

Legal Mechanisms for Preventing and Combating Corruption No.06- 01, 

Law on public Procurement and Public Facility Authorizations No. 15-247. 

Jel Classification Codes: XN1, XN2. 

  :مقدمة .1
ولا سيما ولي الد ستوىعلى الم الحديثةالفساد مع انتشار التطورات التكنولوجية  انتشار لقد تزايد

ثر من أك يعد ميةوعلى الرغم من تعدد مجالاته وأشكاله إلا أن مجال الصفقات العمو  دول.ال داخل
لفعال اعتبر المحرك تية التي ؤثر على المالية العامة الوطنمجالات الفساد انتشارا في القطاع العام لأنه ي

 للاستثمار الوطني.
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العديد من  مثل زائرنفذت الجو  نتشار ولا تقتصر على دولة معينة.الا واسعالفساد الإداري قضية 
نشاط في بث شاركت الدول الأخرى، تدابير تشريعية تهدف إلى الحد من هذه المشكلة ومكافحتها. حي

ثير . لقد كان تأن الفسادات ومعاهدات مكافحة الفساد، مثل اتفاقية الاتحاد الأفريقي للوقاية ماتفاقي
غير  صادي والسلوكمو الاقتالفساد الإداري ضاراً بالقطاع الاقتصادي في الجزائر مما أدى إلى تباطؤ الن

إلى تكييف  ر الحاجةالأخلاقي بين بعض الموظفين العموميين. ولمواجهة هذه التحديات أدركت الجزائ
الغ ة وهذا أمر بطور للأمسياساتها التشريعية لتتماشى مع المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المت

  .بشكل فعال ظاهرة الفساد الإداري في الصفقات العمومية همية من أجل مكافحةالأ
لفساد لمكافحة ات عاتشريمن خلال  يهاعلمواجهة هذه الظاهرة والسيطرة  المشرع الجزائريحاول 

 247-15العمومية  وقانون الصفقات 01-06رغم إقرار المشرع في قانون  ،والحد من هدر المال العام
قات تعلقة بالصفالات المإجراءات وتدابير وعقوبات، إلا أن الفساد في هذا القطاع العمومي خاصة في المج

 .هذه الظاهرة للحد من اذ التدابير الوقائيةالعمومية خطير للغاية ويحتاج إلى إعادة النظر فيه واتخ
 :ومية، دفع صفقات العمفي مجال ال خاصةالاهتمام المتزايد بمظاهر الفساد إن  إشكالية الدراسة

وضع  من خلال ةهذه الظاهرة المتنامي مكافحة ومنعإلى طرح العديد من التساؤلات من أجل 
اءل ا المنطلق نتسة، ومن هذاستعمال الأموال العامالآليات والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في 

سعى كل  ية، وكيفإلى أي مدى يؤثر الفساد الإداري على الصفقات العموم في دراستنا هذه
 في ه الظاهرةاربة هذمن قانون الصفقات العمومية وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته لمح

 العمومية؟الصفقات  مجال
 :اغة فرضيات على النحو التالي:يمكن صي فرضيات الدراسة 

 يهدف قانون الصفقات العمومية إلى حماية المال العام والقضاء على الفساد.  -
 رة.على مزيد من الشفافية المساواة والمنافسة الح 247 /15ينص المرسوم الرئاسي  -
لمتعلق بالوقاية ا 06/01طرق الحد من الفساد المتعلق بالصفقات العمومية منصوص عليها في القانون  -

 من الفساد ومكافحته.
 ن وجدت في القانون الوضعي الجزائري.االتحقق من تطبيق هذه الأساليب  -
 دور منظمة الشفافية الدولية الوقاية من الفساد. -

 :الإداري في  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع انتشار الفسادو  أهداف الدراسة
القانونية في المجال الأهم من مجالات الاقتصاد ألا وهو الصفقات  والممارسات غير الجزائر
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وهو ما يقودنا إلى سؤال تتم مناقشته ويتعلق بشكل أساسي بفهم بعض الصور العمومية، 
في هذا المجال من خلال النصوص الإداري مدى توفق المشرع الجزائري لمواجهة الفساد و الجديدة 

 القانونية المنظمة لها.
 ي في اد الإدار تكمن أهمية دراسة موضوعنا هذا في الكشف عن خطورة الفس لدراسة:أهمية ا

 ،لمشرع الجزائريالتي أشرف عليها او بغية تسهيل فهمها  واليات مكافحته الصفقات العمومية
ومية قات العمسواء من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أو من خلال تنظيم الصف

 م.وتفويضات المرفق العا
 :منهج الدراسة 

 نهج الوصفيالم أسلوب إجابات حول مشكلة الدراسة، فقد تم الاعتماد على إلىللوصول    
  قدر منالذي يتضمن عرض مفاهيم الدراسة بشكل دقيق وعلمي حيث قمنا بجمع أكبر التحليلي

 اسات العلميةدر تب والالمعلومات حول موضوع الدراسة من المراجع العلمية ذات الصلة والتي تضمنت الك
لدولية االشفافية  ظمةدرة عن مناعتمدنا على التقارير السنوية الصاوالمواقع الالكترونية، بالإضافة إلى ذلك 

شامل لهذه تحليل الللحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية ظهور هذه الظاهرة في الجزائر ومن خلال ال
   التقارير، تمكنا من التوصل إلى نتائج علمية قيمة.

 . الإطار النظري للدراسة:2
 . تعريف الفساد الإداري:1.2

بر عتلافاته بسبب تنوع مظاهره واخ الإداري الصعب تقديم تعريف نهائي وشامل للفسادمن 
  :التالي أهم التعاريف المتعلقة به على النحو إلىسنحاول التطرق  المختلفة. المجتمعات

( مالية )رشوة ذات قيمة وظف فاسدا إذا قبل مالا أو هدية"يعد الم :عرف أبو سن الفساد الإداري بأنه -
تحقيق للتقديرية سلطات اال واجبات رسمية يجب القيام بها دون مقابل، فضلا عن إساءةمقابل أداء 

شخصية لمصلحة الااستغلال المنصب الإداري أو سوء استخدام السلطة الرسمية وترجع و  مكاسب شخصية
خلال هذا  .(39-92، الصفحات 1996إبراهيم، أحمد ) ."المصلحة العامله ولأصدقائه وأقاربه على 

ى  الشخصية علية للمصالحة بها ويعطي الأولو المعموليعُتقد أن هذا السلوك ينحرف عن المعايير التعريف 
 م.العا صالحال
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إلى سعى قانونية وتمجموعة من الإجراءات التي تتحدى الحدود ال"يشير الفساد الإداري إلى كما   -
ية كاسب شخصمالتلاعب بسلوك وقرارات وعمليات الإدارة العامة، وذلك كله بهدف الحصول على 

 .(41، صفحة 2004مسلط، بن  ) مباشر".سواء بشكل مباشر أو غير 
تؤدي إلى  ميهاز الحكو : "النشاطات التي تتم داخل الجأيضا على أنه الفساد الإداري يمكن تعريف كما-

و أستوى الفردي على الم هذا الانحراف يمكن أن يحدث، و رسمي لخدمة المصالح الخاصةانحرافه عن غرضه ال
الجدير بالذكر  ومن .(21، صفحة 2013)العالي،  ." الجماعي المنظم، وقد يكون متقطعا أو مستمرا

سهيل تفي  موميلعاالموظف دور الانحراف الإداري ولم يشر إلى  يؤكد بشكل خاص علىالتعريف أن هذا 
 .الجهاز الإداري داخل فسادال ارساتمم

السلطة  وسوء استخدام ظاهر الفسادم شير إلىالفساد الإداري يمن التعاريف السابقة نعتقد أن 
التي  انينالقو  الفاتفضلا عن مخ، في المرافق العامة خاصةتحقيق مكاسب الإدارية بوسائل غير سليمة ل

 .ةالشخصيالقيم  أنظمةو  بةرقاالتشريعات والقوانين وال ضمنعامة ال أداء المهامب العمومي الموظف يرتكبها
 . الفساد الإداري في الصفقات العمومية:2.2

نظمة أشريعات و ت يخصصحيث  لها، المشرع الجزائري في اهتمامأهمية الصفقات العمومية  تجلىت
مية وكيف لعمو ات ا. وللإحاطة أكثر بالموضوع يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقلتنظيمها وسيرها محددة

 فسرها القانون الجزائري وبين الأطر والقوانين المتعلقة بها.
 تعريف الصفقات العمومية: .1.2.2

ا ا سنتناولهولكنهتعاريف تشريعية وفقهية،  منهاصفقات العمومية عديدة للتعريفات  هناك
 :باختصار

المتعلق  15/247المرسوم  من 2تعريف المشرع الجزائري: اعتمد المشرع الجزائري أحكام المادة  -
في القانون  قد مكتوبعبالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فعرفها بأنها: "الصفقة العمومية 

رسوم لتلبية هذا الم الواجب التطبيق مقابل معاملات اقتصادية يتم إبرامها وفق الشروط المحددة في
 ." تعاقدةصلحة الملحساب الم والخدمات دراساتالاحتياجات قطاع المقاولات في المجالات الهندسية و 

 .( 530صفحة ، 2021سلامي ولكحل،)
الإدارة  هيئاتالتعريف الفقهي للصفقات العمومية: "هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة والجماعات المحلية و  -

تخضع هذه و  ،أو خدمات سلعأو اقتناء  عمالنجاز ألا ينصاالخأو  العامينشخاص الأمع  العامة التابعة لها
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من أجل ضمان مبادئ حرية الوصول إلى الصفقات  ضمونمن حيث الشكل والم واضحةالعقود لقواعد 
 (.58-56، الصفحات 2014)بكرارشوش،  العملية.عاملة المرشحين وشفافية بم وفيما يتعلق العمومية،

ة ته: يقصد بالصفقفحالمعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكا 01-06قانون رقم لوفقا ل -
و انجاز أدمات خو أ سلعانجاز الأشغال أو اقتناء ال يعنيالعمومية "كل عقد يبرمه الموظف العمومي 

 .(530، صفحة 2021، سلامي ولكحل) .الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة"
 ترشيد منها الهدفالصفقات العمومية  نخلص إلى أنمختلف هذه التعريفات  إلى وبالنظر   

ة فقات العموميمجال الص لكن الواقع أثبت أن ،المشاريع تنفيذمن خلال إشراك القطاع الخاص في  نفقاتال
 المال العام وتفشي الفساد فيه. درله أصبح مجالا

 . خصائص الصفقات العمومية:2.2.2
لخصها ن .اريةقود الإدتتمتع الصفقة العمومية بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الع

 (35، صفحة 2014)بوضياف،  فيما يلي
 العمومية هي عقود إدارية مكتوبة وتختلف عن العقود المدنية. اتالصفق -
عض الشروط بقد بفرض مما تسمح لإدارة الع ،تحتوي على بعض الشروط غير الشائعة في القانون الخاص -

 غير قابلة للتفاوض والتي يقبلها المقاول أو يرفضها بكل بساطة.
ر تيالاخة اهزان لضمانجراءات محددة لإ بل تخضعية محددة لشك لأي تخضع لاالصفقات العمومية  -

 .ةلوشفافية المعام
 أن يكون أحد طرفي الصفقة من الإدارة العامة. -
لى الأنشطة عري ينطوي مما يعني أن موضوع العقد الإدا .العقد بإدارة وخدمات المرفق العام يرتبط -

صفقة تب عن هذه الرية لا تكولذلك فإن العقود الإدا ،المرفق العام لتحقيق المصلحة العامةالتي يتطلبها 
  العامة. إلا إذا كانت تنطوي على أنشطة تتعلق بالمرافق

المبادئ  موعة منمجوالتي تضاف إليها  ،هذه أهم الخصائص التي تقوم عليها الصفقات العمومية 
 .لاحقاق إليها سيتم تطر دارية والتي أقرتها القوانين المختلفة و الأساسية التي تحيط بهذه العقود الإ

إلى هة جمن لعمومية لفساد في الصفقات ايؤدي اآثار تفشي الفساد في الصفقات العمومية: . 3.2.2
)تونسي،  اليوبالت .االغش في تنفيذه إلى لا يستحقها ومن جهة أخرى إلى من الصفقات العمومية إسناد

 (72-71، الصفحات 2018
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 هدر المال العام وزيادة تكاليف المشروع. -
 ضعف الأداء وغياب الجدوى الاقتصادية.  -
 .جودة الخدمات العامة سيئة وغير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع -
الأشغال و ي البناء إن انتشار الرشوة يمكن أن يؤدي إلى كارثة ويكون له عواقب سلبية على قطاع -

 .العامة
مشاريع وما نستخلصه من كل ذلك هو أن الفساد لا يسمح بأن تسير عملية التخطيط لل

 ملهلمشاريع بشكل جيد مع تدخل أصحاب المصلحة وتوجيه القرارات لمصلحتهم من خلال تخصيص ا
دة ع زائريلجشرع المأقر اكمة، واستغلاله بحالمال العام ومن أجل حماية ، وبالتالي غياب الكفاءة في تنفيذها

  .ليهفاظ عللحالشفافية  السعي إلىهدره و  جنبأساليب للوقاية من الفساد ومكافحته لت
 :يةآليات وسبل الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته في الصفقات العموم. 3.2

د في إطار ة من الفساوقائيلللجزائر وضع المشرع الجزائري عدة آليات في امن ظاهرة الفساد للحد 
 فضلا عن ،عديلاتهبكل ت وتفويضات المرفق العام مومية كرسها تنظيم الصفقات العموميةالصفقات الع

 .سنتناول أهم الإجراءات على النحو التاليو  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
متمم المتعلق بالوقاية المعدل وال 01-06الإجراءات وتدابير الوقاية التي أقرها القانون . 1.3.2

 :كافحتهمن الفساد وم
لى تعزيز إيث يهدف ، حصفقات العموميةللقانون الوقاية من الفساد ومكافحته أهمية كبيرة  يولي

ولتحقيق  ،سادإلى منع الف الرامية النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاعين العام والخاص ووضع التدابير
الأهم في  المرحلة ، حيث تعتبر هذهةبرام الصفقات العموميهذه الأهداف وضع مجموعة من المبادئ لإ

 تحديدا على النحو التالي:اسدة. و الف الممارسات صفقات العمومية منحماية ال
ل نشرها في ك من خلاويتم ذل :علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية -

 ؛ليتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع عليهاالجرائد اليومية 
لمجال في ا خبراء منمكونة  متخصصةلجنة يتم إعدادها من قبل  :داد المسبق لدفاتر الشروطالإع -

 لخيار الأفضلاضمان لنية الهندسة المد فنييمهندسي البناء و  ويتم إعدادها من قبل (البناء)مثل المعلن 
 ؛في الصفقة المشاركةللمؤسسات 

كد شاركة والتألمؤسسات المالك للتأكد من نزاهة وذ التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية: -
 ؛معها من عدم وجود عوائق قانونية أمام إبرام العقود
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ك يتم تضمين ذلس ومية:معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العم -
 ؛ةفي الوثيقة الفنية التي تملأها الجهات المشارك

تحقيق  التأكد من :ةحالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العموميطعن في الطرق كل ممارسة   -
 النتائج المنشورة بشفافية وإتاحة الفرصة للمؤسسات المستبعدة للتحقق من ذلك.

دف بهعمومية لصفقات الا عند إبرام المرتكبةتجريم مختلف أشكاله  مما يتطلب إن للفساد أثرا سلبيا
ة وحماية قيمها ظائف الإداريعالية الو ، وبالتالي زيادة فوالضرورية للأموال العامة لازمةتوفير الحماية المسبقة ال
داخل  يهاام التي يؤدمن خلال المهفساد لل أساساالموظف العمومي  ولذلك يعتبر المختلفة من الفساد.

تبارها من اعب العمومية الصفقاتفي ذلك جرائم  الجرائم بما مما يدفعه إلى ارتكاب العديد منرفق عام، م
 صور الفساد.

لوقاية من الفساد المعدل والمتمم المتعلق با 01-06الرجوع لقانون الفساد بوفي هذا الصدد و 
 :والعقوبات المقابلة لكل جريمةرائم الج مختلف قد نص على نجده .مكافحتهو 

 ريمةهذه الج أن: ارتكابعلى  01-06من القانون رقم  26نصت عليه المادة  المحاباة:جريمة  -
 اللوائحو  بالقوانين اةراعمون د امةبإبرام عقد أو اتفاق أو صفقة ع ينطوي على قيام الفرد المتورط في الجريمة

تفضيل  رتظهالمحاباة  ن جريمةإف وبالتاليوالمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات،  رشحالمتعلقة بحرية الم
ام المبادئ إبر بلمرشح معين مما يخل  خاصةحة حق لتحقيق مصلوجه جهة على أخرى في الخدمة بغير 

افحة المتحدة لمك ماقية الأملمنع الفساد ولا اتف يةالاتفاقية الإفريق ومن الجدير بالذكر أنه لا الصفقات
 .(127، صفحة 2013)بوسقيعة،  تتناول هذه الجريمة على وجه التحديد. الفساد

ية من الفساد المتعلق بالوقا 01-06ن رقم من القانو  27نصت عليها المادة  الرشوة:جريمة  -
راشي رشوة ال يقدمه الذي العرض ويسمى ايجابية أو سلبية هذه الجريمةأن تكون  والتي يمكن ومكافحته

ي لفساد الإدار أشكال ا . ويمثل الأخير أسوأوالقبول من جانب المرتشي يسمى بالرشوة السلبية ،ايجابية
بشكل  ئقةميزة غير لا نحمأو عرض أو وعد  هي الرشوةع العمل العام. عامة وأكثر الجرائم شيوعا في قطا 

ن لكي يتمك لمصلحة الآخرين والموظف نفسه أ صلحةسواء لم لموظف عمومي مباشر أو غير مباشر
ماية لح سلوكالريم هذا تجمن  يهدف المشرع وظيفته ءأدا من اتخاذ إجراء أو الامتناع عن إجراء ما الموظف

فة، )خلي .خصيةش مكاسباستغلالها لتحقيق  وعدم لأن من واجبه الإخلاص لوظيفته ،يلعموماالموظف 
 .(28-27، الصفحات 2017
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لفساد ومكافحته وذلك من قانون الوقاية من ا 35نصت عليه المادة  أخذ فوائد بصفة غير قانونية: -
نية عن طريق ير قانو ئد غباعتبارها من أهم جرائم الصفقات العمومية، وذلك بأخذ الموظف العمومي فوا

ريق شخص آخر طعن  أو وهميعقد أو عن طريق مباشرة  يحصل امكل موظف عيعني  المتاجرة بوظيفته. 
أي شخص و ، او جزئيأ االتي يكون مديرا لها أو مشرفا عليها كلي وكالةأو  ةناقصمأو  عقدفوائد من 

 .ئدة منهالى أي فاعشكلات والحصول مسؤول عن الالتزام بإصدار أذونات الدفع للمعاملات أو لحل الم
 لعمل الذي يكونوالواقع أن الجريمة تتمثل في تدخل الموظف في ا .(2006، 01-06رقم 35المادة )

 صلحة العامةقتضيها المتعن أداء واجباته التي مسئولا عن إدارته أو الإشراف عليه ويصرفه هذا التدخل 
  إلى السعي لتحقيق مكاسب خاصة.

د يرتكبها قال التي إلى هذه الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي نجد أيضا الأفعوبالإضافة 
 حيث ات العمومية:ان الهيئالمتعامل المتعاقد مع الجهات العامة أهمها الاستفادة من السلطة وتأثير أعو 

لى ع صولللحولة الد أحد موظفينفوذ  يستخدم اعتباريالجريمة من قبل كل شخص طبيعي أو هذه تقوم 
 ذه الجريمة عنههذا ما يميز و  اماموظفا ع الجريمة ليسفان مرتكب ذا التعريف له ووفقا. عادلة امتيازات غير

ة من الفساد الوقاي من قانون 2فقرة  26المادة  نصتذلك ول جرائم الصفقات العمومية الأخرى،
ل ومن يعمملائه ز بين  لتأثيربا وظفالمتي يتمتع الأي درجة التأثير  يشير إلى لنفوذا ومكافحته على ما يلي:

المادة ) .عةق غير مشرو توجيه القرارات والإجراءات بطر  مما يمكنه منشخصية أو مهنية  لاعتبارات معهم
 وتأثير أعوان فالنشاط الإجرامي في هذه الجريمة استغلال سلطة .(2006 ،01-06رقم  2فقرة  26
ن ب أن يكو ويجستحقة . والغرض من هذا النشاط هو الحصول على امتيازات غير مهات العامةالج

  الرشوة. ائمر جفإننا سنواجه إلا و  الدولةن اعو أوليس الموظف أو  المحتاجالشخص  منالمستفيد 
ديد تش رة أعلاه هوائم المذكو الجر  والانتباه إلىالوقاية من الفساد ومحاربته،  إلى دائما المشرع ويسعى

 يع نطاقهاإلى توسافة ضبالإالية، ات المغرامالبس ودفع الحمن  المفروضة عليها، بما في ذلك اتعقوبال
  .لقانون الفساد ا موظف عمومي بالمفهوم الموسعبه أو محاولة فيها يقوم اعتقاليشمل كل عملية ل

م المرفق العا اتوتفويض التدابير والآليات الإجرائية التي أقرها قانون الصفقات العمومية. 2.3.2
  :247-15رقم 

-15المرسوم الرئاسي رقم  أرسىالصفقات العمومية  من أجل الحفاظ على المال العام وتعزيز كفاءة
الوصول إلى الطلبية العمومية بدأ حرية بدءا بم والمتمثلةب الالتزام بها يجأساسية على ثلاثة مبادئ  247

. ولتحقيق هذه المبادئ اتخذ شحينتر الم بينمبدأ المساواة  يرا، وأخالإجراءات في شفافيةالمبدأ و  ،التنافس
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المشرع إجراءات وتدابير مختلفة لتقييد الممارسات غير المشروعة تحقيقا لنجاعة الصفقات العمومية، نذكر 
 (76-75، الصفحات 2018)تونسي،  منها

فافية حين وشرشمراعاة مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة الم -
د الأولي دءا من تحديبكل إجراءاتها   صفقة العمومية وبمناسبةلل المختلفة راحلالم طوال الإجراءات:

ين لمالية للمرشحالتقنية وا تبفحص المؤهلا المصلحة المتعاقدةتقوم  العقد مؤقتا،نح مجات إلى غاية تياحللا
 ؛بنجاحروع فيذ المشلك القدرات اللازمة لتنالمحتملين، ومن الضروري أن يتم منح العقد لمؤسسة تمت

لصفقات العمومية امن قانون 75نصت عليها المادة  الإقصاء بشكل مؤقت أو نهائي من الصفقات: -
د الأشخاص استبعا هي :على أن من أهم الحالات التي يجب استبعادها حفاظا على المنافسة والشفافية

خاص مة، والأشلأمر المقضي به بسبب مخالفة الأنظصدرت بحقهم أحكام قضائية ذات قوة االذين 
ظور تصاديين المحلين الاقوالأشخاص الذين يدلون ببيانات كاذبة والفاع ،المؤثرين على أخلاقيات المهنة

 ؛المشاركة في الصفقات العموميةعليهم 
ة المعنية في يل المؤسسوتسج لجنائيةا الملاحقة ولا يمنع ذلك من إمكانية إلغاء الصفقة أو فسخها: -

 أو تصرفات تمدشخص يع لالاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية لك فاعلينقائمة الم
 ات طبيعتهكانأيا  از بمنح أو تخصيص مكافأة أو امتي ينن عمومياعو وعد لأالإلى تقديم  تهدفمناورات 

 ؛صفقة عموميةلل تمهيدا
لات العامة المعام وظفين العموميين المشاركين في إبراميجب على الم في حالة تعارض المصالح: -

ما تتعارض صبهم عندوالإشراف عليها وتنفيذها إخطار سلطات السلام الخاصة بهم والاستقالة من منا
 ؛مصالحهم الخاصة مع المصالح العامة وتؤثر على أدائهم الطبيعي لواجباتهم

ن الأحوال لموظف منح صفقة عمومية بأي حال أن تم سنوات4لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ولمدة  -
وظف مميزة، ذلك الم حيث يمكن اعتبار المعلومات التي يحتفظ بهاالذي توقف عن أداء واجباته،  سابق

 ؛على مبدأ المساواةوبالتالي القضاء 
ا فيمصالح الم تضارب في في حالة عموميةالصفقة الفي ون المشاركون الاقتصادي لمتعاملونلا يمكن  -

 ؛اقدةويجب عليهم إذا كانوا حاضرين إخبار المصلحة المتع، ذات الصلةبالصفقة يتعلق 
العميل الذي يملك صفقة عامة ويستطيع الحصول على بعض المعلومات التي يمكن أن تحقق له  -

 امتيازات عند الاشتراك في صفقة عامة أخرى لا يمكنه المشاركة في الصفقة إلا إذا أثبت أن المعلومات
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المعلومات  بأن تظل التي بحوزته لا تخالف مبدأ حرية المنافسة وأن يتم إثبات الحقوق والمصالح التعاقدية
 ؛بين المرشحين مساوية كما هيفي دفتر الشروط   الواردة

ة والنزاهة د الشفافيتعزيز قواعمن أجل  فرض التصريح بالنزاهة على كل متعاقد وطني أو أجنبي: -
 كافةبرام  لإ ضروريو  سيأسابدأ النزاهة كإجراء م إرساءفي مجال الصفقات العمومية و  عادلةوالمنافسة ال

ات ل على صفقيرغب في الترشح للحصو  الذي أو أجنبي فإنه واجب على مواطن ،الصفقات العمومية
 ؛تصريح بالنزاهةل بيان عمومية تقديم

ي معلومات أعدم إفشاء و  ةالمهني يةسر ال مراعاة المصلحة المتعاقدة موظفي علىيجب  السرية المهنية: -
 تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين.

مة لقانون ادئ الحاكمع مب تناسقمتطابق ومقانون الصفقات العمومية  أنالقول  نايمكن من كل هذا
ات ويتوقف عليها نجاح بها الصفق تمر أثناء عملية الصفقة وهي أهم مرحلة الوقاية من الفساد ومكافحته

 .ذهاتنفي
من  ،رفق العامالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الم 247-15المرسوم الرئاسي نص

ما سنتطرق  هذا ضبطهالوكذا سلطة  رقابة على الصفقات العموميةالالمتخذة في مجال  التدابيرأهم  خلال
 يلي: فيماإليه 

ات فقالصفي إبرام  الإشرافي ساد في الدورتتجسد مهمتها في مكافحة الف رقابة المفتشية العامة للمالية: -
 (176، صفحة 2012)خضري،  بما في ذلك العمومية وتنفيذها،

 مراقبة الشروط الشكلية للصفقة العمومية: *
 ؛وميةالعم حتياجاتالبحث عن الطريقة التي حددت بها الاو  جمع المعلومات عن الصفقة، -
إلى  يةالمؤدسباب الأ فيجب العثور على .التراضيب كوإذا كان ذل اتبرام الصفقلإالبحث عن طريقة  -

 ؛الصفقات العموميةلأحكام قواعد وفقا  الاعتماد
 ؛قةذات العلا الجهات الرقابية تضعهاالتي  المختلفة الشروط لفهمالاطلاع على دفتر الشروط  -
 ؛بادئ إبرام الصفقات العموميةم تخالف ارساتممو  عمالوجود أعدم التأكد من  -
 ؛وصولها حسب تاريخ الأظرف جميعوتسجيل  وتمييزه ترقيمه والتأكد منسجل العروض  اقبةمر  -
 ؛معرفة تاريخ إبرام الصفقةيجب   -
 مراقبة الشروط الموضوعية للصفقة العمومية: *
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 جيهيةالمبادئ التو  يتوافق مع أن اختيار المتعامل المتعاقدو دفتر الشروط  يتوافق مع العرضأن  علىد يالتأك -
 ؛القانونفي المعايير المنصوص عليها و 
 ؛تعيينها اتقرار  وصحة من وجود والتأكداللجنة اجتماع فحص محضر  -
 لمعمول بها فينظيمية امدى احترام النصوص الت من خلال ملاحظةمراقبة مراحل إبرام الصفقة العمومية  -

 ؛هذا المجال
 ؛لرقابةفترة ا خلالالية المنجزة بة العمليات الممراق من خلالبة عملية التنفيذ مراق -
 الكشف عن المخالفات المتعلقة بتنفيذ الصفقة. -
سبة على لس المحامجإن الرقابة التي يقوم بها  رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية: -

مالي أو  وء سلوكالمعاملات العامة ليست مجرد التزام، بل هي أيضا عنصر حاسم في الكشف عن أي س
ياته اسبة بمسؤولمجلس المح للمتطلبات التشريعية والتنظيمية. وبالإضافة إلى هذا الدور الحيوي، يقومخرق 

 (534، صفحة 2021، سلامي ولكحل) خلالالرقابية من 
ء التحقيقات تم إجراي .التواصل مع دوائر ومؤسسات القطاع العام بغض النظر عن تعاملاتها السابقة -

 ؛قا المكتملة بشكل دقيالمطلوبة لمراجعة القضاي
 ؛والصرف ت التحصيلبيانابالإضافة إلى داول الجستندات و المدفاتر و السجلات و لل المراجعة الدقيقة -
والتحقق  .ةلاتفاقياعملية البحث عن الصيغ المستخدمة لإبرام عقد عام وتحديد الغرض المقصود من  -

 تنفيذ المشروع. من صحة مستوى
ة بالصفقات ب المتعلقالجوان مسؤولية إدارة جميع هذه السلطة تتولى ومية:سلطة ضبط الصفقات العم -

ات جراء التقييمومات وإوجمع المعل التنظيم . تشمل هذه المسؤولياتالعمومية وعقود تفويض المرفق العام
هام م تشملو  .املعية للطلب االتقنية والقانونو بالجوانب الاقتصادية  فيما يتعلق لبياناتوتحليل ا السنوية

 (538، صفحة 2021، سلامي ولكحل) هذه الهيئة ما يلي
د الذين ن الأفراملضمان نزاهة وشفافية المعاملات العامة من الضروري الاحتفاظ بقائمة شاملة  -

ه السلطة جل تدير يشاركون في أعمال أو مناورات تهدد هذه المبادئ وستكون هذه القائمة بمثابة س
ة في ين من المشاركقتصادياف على المعاملات العامة لتحديد ومنع الفاعلين الاالمختصة المسؤولة عن الإشر 

 ؛مثل هذه المعاملات
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 الصفقات المشاركة في التسجيل والسحب من قائمة المنع من إجراءاتلمالية ا المسؤول عنالوزير يحدد  -
 .العمومية

فساد افحة الكرسة لمكهناك هيئات إدارية متخصصة إضافية م .وبصرف النظر عن هذه الآليات
 (:14، صفحة 2014)فريدة،  في مجال الصفقات العموميةعلى وجه التحديد 

انوني الاستقلال القب تتمتع تعد الهيئة الوطنية سلطة إدارية مستقلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: -
ل وضع نهج شام ساسي فيلأاالوطنية لمكافحة الفساد. ويتمثل هدفها  الإستراتيجيةوالمالي، تتولى تنفيذ 

شاري وتسعى كيز استلمنع الفساد وتقديم التوجيه والتوصيات بشأن تدابير مكافحة الفساد. تعمل بتر 
عامة. وفي ع المالية اللتعامل مجاهدة لدعم مبادئ المجتمع العادل وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في ا

لغالب على نصب في ايمكافحة الفساد، فإن تركيزها حين يوحي اسمها بهدف مزدوج يتمثل في الوقاية و 
 .من الفساد الاستباقيالوقاية 

 لفساد، وتؤدياع جرائم ميتولى الجهاز المركزي التحقيق والتعامل  الديوان المركزي لقمع الفساد: -
ية لوقاوقانون ا الجزائية القضائية التابعة للمكتب المركزي مهامها وفق أحكام قانون الإجراءات الشرطة

كامل أراضي   لصلة إلىاوتمتد ولايتها القضائية المحلية على الفساد والجرائم ذات  ،ومكافحة الفساد
زيد من تب لمنحهم المبعة للمكبتوسيع نطاق الولاية الإقليمية للشرطة القضائية التا عوقام المشر  ،الولاية

 .لمكافحة الفسادالفرص 
 ائمر ج عنالبحث  وإجراء عمليات ،التحري والتحقيق وهالديوان المركزي  دور ومجمل القول إن

 هذه الجرائم. مراجعةالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على فساد و و  ،الفساد
دعم وتعزيز لء هيئة وأخيرا، فحتى لو كان المشرع الجزائري قد قام بعمل جيد في النص على إنشا

رد الموا ب تسخيريجإلا انه ، ركزي لمكافحة الفسادالم الديوانعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء 
م الفساد اقع نرى جرائا في الو البشرية والمادية المتوفرة لديها ولا بد من كبح جماح هاتين الهيئتين، لأنن

اد، خاصة أن ائم الفسولا بد من استخدام المزيد من وسائل الردع لمكافحة جر  يوما بعد يوم، تتزايد
 ويعوق التنمية بي على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم، مما يعيق خططالفساد له تأثير سل

 الاستثمار.
 :واقع الفساد الإداري في الجزائر. 3

 

انتشرت ظاهرة الفساد في الجزائر منذ سنوات طويلة مما أدى إلى تأخر التنمية في مختلف لقد 
ية بالفساد والشفافية أم بناء على واقع فهل هذا بناء على تصريحات الهيئات الدولية المعن ،المجالات
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ؤشر مفي هذا المجال، من خلال  منظمة الشفافية الدوليةلذلك سنعتمد على أبحاث  ن الجزائري،المواط
، ويرتب هذا المؤشر الجزائر نظرة موضوعية لمشكلة الفساد في أخذب الشفافية أو مؤشر مدركات الفساد

ود الفساد في القطاع العام على مقياس من صفر )شديد الدول حسب مدى ملاحظتها وإدراكها لوج
والشكل  01 رقمبالجزائر موضحة في الجدول  الخاص)نظيف جدا(. قيم هذا المؤشر  100الفساد( إلى 

 .01رقم 
 2022-2015الفترة  فيترتيب الجزائر في مؤشر مدركات الفساد : 1الجدول 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 116 117 104 105 106 112 108 88 الترتيب

 3.3 3.3 3.6 3.5 3.5 3.3 3.4 3.6 النقطة

 من إعداد الباحث بناءا على تقارير منظمة الشفافية الدوليةالمصدر: 
 2022-2015تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر في الفترة  :1الشكل 

 

  www.theglobaleconomy.comالمصدر: 
 تحليل النتائج: .1.3

خفض وترتفع بمراتب  أن الجزائر من حيث ترتيبها لم تن نلاحظ أعلاه والشكل الجدول من خلال
فلقد  104المرتبة  2020وفي  105المرتبة  2019وفي  106في المرتبة  2018كبيرة إذ كانت سنة 

http://www.theglobaleconomy.com/
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. فعلى الدولة العمل 3.6و 3.5حافظت على ترتيبها العالمي، أما فيما يخص النقاط فقط تراوحت بين 
 تفشت بشكل ملحوظ. بشكل أفضل على التخلص من ظاهرة الفساد في مجال ضمان الشفافية التي

بة نوعا ما ات متذبذحيث نجد أن مؤشر الفساد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية يعطي الجزائر درج
ي المرتبة لأخيرة هامن سنة إلى أخرى، بيد أن أحسن مرتبة تحصلت عليها الجزائر خلال هذه السنوات 

سنتي  والتي كانت 116و 117وأسوأ ترتيب تحصلت عليها هو المرتبة  2020خلال سنة  104
الدول  مراء ضمنعلى التوالي. وتعبر هذه المراتب على وقوع الجزائر في المنطقة الح 2022و 2021

على و  فعلى العموم الأكثر فسادا في العالم، رغم ذلك فهي تعبر عن تراجع في مؤشر مدركات الفساد،
ما حرصت  لفساد التياتمية لمظاهر سنوات الأخيرة، يأتي التصنيف المتأخر للجزائر كنتيجة ح 04مدار 

ع الخاص، بذولة، القطا دولة المالسلطات العليا على محاربتها والتي تعني فشل السياسيات المنتهجة والجهود ال
 المجتمع الدولي والمواطنين للقضاء على الفساد أو التقليص منه.

ستقل ير المقضاء غهذه النتائج عن ضعف المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها ال أيضا وتكشف
إدارة  نظام في لنطاقوبالتالي، من الضروري أن تبادر السلطات المختصة إلى إجراء إصلاحات واسعة ا

 والصفقات العمومية.المال العام 
 :خاتمة .4

ال الصفقات داري في مجكافحة الفساد الإلمآليات  من أجل إرساءوفي خاتمة بحثنا هذا يستنتج أنه 
افحته أو من لفساد ومكعليها المشرع الجزائري سواء من خلال قانون الوقاية من ا شرفيالعمومية التي 

، اله بشكل فعبكافة أشكالالفساد  صورخلال تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق للتصدي 
 فيفقط  وليس واقع،على أرض ال التي تنعكسلحد من ظاهرة الفساد ا إجراءاتها تهدف إلىيجب أن تكون 

 .فمكافحة الفساد عملية معقدةكما هو الحال   ،قانونية نظرية وغير تطبيقية نصوص
دئ الشفافية ام مبامن أهم المبادئ التي أرساها المشرع في مجال الصفقات العمومية ضرورة احتر 

 نظيم الصفقاتئري في توالمنافسة والمساواة بين المرشحين هذه هي المبادئ التي كفلها المشرع الجزا
خلال  ذلك من ويتحقق ،ة وأكدها قانون الوقاية من الفساد في مجال الصفقات العموميةالعمومي

يحاول المرسوم و  .لإدارياالمحافظة على الأموال العامة بشكل يعكس الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد 
لال من خلفساد احماية الصفقات العمومية من التجاوزات القانونية ومظاهر  15/247الرئاسي رقم 

نون الصفقات كس حث قامن الآليات الإجرائية والقانونية التي تقيد الإدارة في تعاقداتها وتع سلسلة
 العمومية على محاربة الفساد.
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وحسب  اد الشديدالفسحسب مؤشر مدركات الفساد تعتبر دولة قريبة من تبين أن الجزائر  وأخيرا
من الجهود فر طلب تضايتمن هذا المنطلق  الحمراء، فهي تقع في المنطقة تصنيف منظمة الشفافية الدولية

  .المدنيالعام والخاص أو المجتمع القطاعين  بما في ذلكفئات المجتمع جميع 
 لتوصيات:ا

 :وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فقد توصلنا إلى التوصيات التالية
 للتصديفحته من الفساد ومكافي قانون الوقاية ينبغي تضمين إجراءات أكثر صرامة وعقابية  -

 ؛هر الفسادن كل مظافاظ على نزاهة الصفقات العمومية أكثر وإبعادها عللح غير قانونية، للمخالفات
هامها من أداء ملتتمكن  ريةوضع أنظمة ضبط ورقابة فاعلة من خلال منحها استقلالية مادية وبش -

 ؛وزيادة التعاون الدولي في هذا المجال بصرامة
 ؛ادم من تجارب الدول المتقدمة التي حققت نجاحًا معينًا في مكافحة الفسالتعل -
ري قانونا شرع الجزائلا بد من أن يسن الم بشكل صحيح. وتنفيذها موميةالعقود الع مراقبةضمان لو -

  ؛يحدد معايير صارمة تتعلق بالكفاءة والأمانة والنزاهة
 .ريالإدا قضايا الفسادفي القضاء  لالضرورة استق -
 . قائمة المراجع:5
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